
)  3م باللائحة التنفیذیة للقانون رقم (1979)لسنة 10قرار وزاري رقم (
 1975لسنة 

 بشأن المحال التجاریة والصناعیة والعامة المماثلة
 وزیر الشؤون البلدیــة ،

 ) منھ ،34بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على الفقرة الثالثة من المادة (
بتحدید صلاحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات والأجھزة الحكومیة  1970) لسـنة 5رقم ( وعلى القانون

 الأخرى والقوانین المعدلة لھ ،
 م بشأن المحال التجاریة والصناعیة والعامة المماثلة ، 1975) لسنة 3وعلى القانون رقم (
نب بالتجارة أو الصناعة في قطر ، والقوانین م بشأن تنظیم اشتغال الأجا1963) لسنة  20وعلى القانون رقم (

 المعدلة لھ ،
 م ،24/10/1979) بتاریخ 39وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار باجتماعھ العادي (

 قرر ما یلي :
 

 )1مادة (
م 1979 ) لسنة8تسري أحكام ھذه اللائحة على المحال المنصوص علیھا في الجداول الملحقة بالقرار رقم (

وسواء كانت ھذه المحال منشأة من الطابوق أو الخشب أو الألواح المعدنیة أو أي مادة بناء أخرى وسواء كانت 
 في أرض فضاء أو على أي وسیلة من وسائل النقل البري أو البحري .

 

 )2مادة (
 لعامة المماثلة :تتبع الإجراءات التالیة الحصول على ترخیص بفتح المحال التجاریة أو الصناعیة أو ا

یقدم صاحب الشأن طلباً للبلدیة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك موقعاً علیھ بما یفید صحة البیانات الواردة -1
بھ ، ویرفق بطلبھ بیاناً بأسماء المشرفین على العمل والعاملین بھ وثلاث صور شمسیة لكل منھم مع شھادة 

والجلدیة وعدم حملھم لجراثیمھا . ویسدد صاحب الطلب عند تقدیم طلبھ  صحیة تثبت خلوھم من الأمراض المعدیة
 الرسوم المقررة للمعاینة .

یقید الموظف المختص بقسم الرخص الطلبات الواردة إلیھ في سجل طلبات الترخیص ، ویبین في السجل رقم -2
 القید وتاریخ تقدیم الطلب ونوع المحل .

 مختصین لإبداء رأیھم بصفة مبدئیة قبل القیام بالمعاینة .یعرض الطلب على وظفي البلدیة ال-3
 إذا تمت الموافقة المبدئیة على الطلب یخطر مقدم الطلب بذلك ، وفي حالة الرفض یخطر بالأسباب .-4
  یحدد لصاحب الطلب موعد لمعاینة المحل لا یتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ دفع الرسوم .-5
 المنطقة وفقاً لقرار تحدید المناطق والأحیاء والشوارع التي یجوز فتح محال فیھا .مدى ملاءمة فتح المحل ب-1
 مدى توفر الاشتراطات التالیة :-2

 (أ ) الاشتراطات العامة .
 (ب ) الاشتراطات الخاصة .
 (ج ) الاشتراطات الصحیة .

 (د ) الاشتراطات الوقائیة لمكافحة الحریق .
 الطلب بقرار البلدیة سواء بالقبول أو بالرفض .بعد دراسة تقاریر یخطر صاحب -7
للبلدیة في حالة موافقتھا على موقع المحل أن تطلب تنفیذ بعض اشتراطات إضافیة مع منح صاحب الشأن فترة -8

 للتنفیذ .
 بعد إتمام الطالب تنفیذ الاشتراطات الإضافیة ، یخطر البلدیة لإعادة المعاینة . -9

 إذا تم تنفیذ جمیع الاشتراطات المطلوبة تصدر البلدیة الترخیص اللازم بعد تحصیل رسوم الاستخراج .-10
في حالة عدم تنفیذ الاشتراطات المطلوبة أو عدم إتمامھا في الموعد المحدد ، یجوز منح الطالب مھلة إضافیة -11

 طات المطلوبة .أو أكثر ، یعاد بعدھا معاینة المحل للتثبت من تنفیذ الاشترا
إذا لم تنفذ الاشتراطات ، یرفض الطلب وتخطر البلدیة صاحب الشأن بقرار الرفض خلال ثلاثین یوماً من  -12

 تاریخ صدوره .
یجوز لصاحب الطلب أن یتظلم من قرار البلدیة إلى وزیر الشؤون البلدیة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطاره  -13
 بھ .



 

 )3مادة (
یر الشؤون البلدیة بقرار منھ لجنة دائمة للتظلمات تؤلف من ثلاث أعضاء على الأقل تكون مھمتھا یشكل وز-1

 دراسة التظلمات المقدمة إلى وزیر الشؤون البلدیة وإبداء الرأي فیھا .
ح ترفع اللجنة تقریرھا إلى وزیر خلال ثلاثة أسابیع من تاریخ تقدیم التظلم ، ویكون قرار الوزیر في شأن من-2

 الترخیص أو رفض منحھ نھائیاً .
 

 )4مادة (
م المشار إلیھ ، یجوز منح تراخیص لغیر القطریین بفتح 1963) لسنة 20مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (

 محال لمزاولة الحرف الآتیة دون غیرھا :
 حیاكة الملابس .-1
 الحلاقة للرجال .-2
 إصلاح إطارات السیارات .-3
 یة .إصلاح الأحذ-4
 تصفیر النحاس (صفار ) .-5
 صناعة خزانات المیاه ( تناك ) .-6
 غسیل وكي الملابس بالید .-7
 القصابة ( الجزارة ) .-8
 إصلاح الساعات .-9

الحدادة والسمكرة والتنجید وأعمال الإصلاح العادیة ، وأي أعمال أخرى مماثلة یقوم بھا صاحبھا ومساعدان -10
 على الأكثر .
 ر من وزیر الشؤون البلدیة ، إضافة حرف أخرى مشابھة لھذه الحرف أو حذف أي منھا .ویجوز بقرا

 

 )5مادة (
 )5مادة (

(أ ) یشترط الا یقل سن طالب الترخیص عن ثمانیة عشر عاماً میلادیاً ، فإذا كان الطالب شخصاً معنویاً وجب أن 
 یكون تأسیسھ طبقاً لأحكام القانون .

ص للمحال التجاریة والصناعیة والعامة المماثلة للقاصرین من القطریین من الجنسین (ب ) یجوز منح التراخی
 بشرط أن یكون ذلك تحت كفالة أولیاء أمورھم .

 

 )6مادة (
 ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من تاریخ صدوره .

 
 محمد بن جبر آل ثاني
 وزیر الشؤون البلدیة 

 ھـ 3/12/1399صدر بتاریخ : 
  م24/10/1979الموافق : 
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